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افتتحت الجلسة الساعة ١٤/٥٠ 
 
 

 ،A/CN.9/486) (تــابع) مشـروع اتفاقيـة إحالــــة المســتحقات في التجــارة الدوليـــة

 A/CN.9/491 ،Add.1-4و A/CN.9/490 ،Add.1و A/CN.9/489

 (Add.1و
 
 

المادة ١٩ (تابع) 
 

السـيد دوكـاروا (المراقـب عـن الاتحـاد المصـرفي الأوروبي): قـال إنـه لم يتمكــن  -١
من التوفيق بين آرائـه وآراء ممثلـي ايرلنـدا والمملكـة المتحـدة، ولا يـزال يـرى أن الفقـرة ٦ مـن 

المادة ١٩ ينبغي أن تحذف كلية. 

ــة أي التبـاس، تعديـل الجملـة الأخـيرة مـن  السيد مينا (الهند): اقترح، لأجل إزال -٢
الفقرة ٦ ليكون نصها ما يلي: "وإذا لم يقم المدين بالسداد وفقاً للإشعار...". 

الرئيس: اقترح، بالنظر إلى أنه يبدو أنـه لا يوجـد تـأييد لذينـك الاقـتراحين، أن  -٣
تكتفي اللجنة بالإحاطة علماً ما وأن تعتبر المادة ١٩ معتمدة. 

واعتمد مشروع المادة ١٩.  -٤

 
 

المادة ٢٠ (تابع) 

 

السيد سالينغر (المراقـب عـن الرابطـة الدوليـة لشـركات العوملـة): تحـدث عـن  -٥
ـــن الاتفاقيــة هــو تشــجيع  العلاقـة بـين المـادتين ٢٠ و ٢٤، فقـال إنـه بـالنظر إلى أن الغـرض م
توفير التمويل بالمسـتحقات علـى الصعيـد الـدولي بأسـعار معقولـة وعادلـة فـإن الذيـن يقدمـون 
ذلك التمويل يتعين أن يتوفر لهم اليقين وقـدر معقـول مـن الثقـة. ولذلـك فـإن مسـألة المقاصـة 
وما للمدين من حقـوق معادلـة هـي مسـألة هامـة لهـم. وبموجـب المـادة ٢٠ بصياغتـها الراهنـة 
يمكـن للمديـن أن يتمسـك ضـد المحـال إليـه بـأي حـق مقاصـة آخـر، شـريطة أن يكـون متاحـــاً 
للمديـن في وقـت الإشـعار؛ وقـد سـبق إيضـاح أن ذلـك هـو المتـاح بموجـب القـــانون الوطــني. 
ـــرى الإدعــاء بــأن  غـير أنـه ينبغـي أن يوضـح مـا هـو القـانون الوطـني المعـني. ففـي حـين أنـه يج
قاعدة تنازع القوانين تتناقض مـع المبـادئ العاديـة للقـانون الـدولي الخـاص وأن إدراجـها يمكـن 
أن يحد من عدد الـدول الـتي ترغـب في التصديـق علـى الاتفاقيـة، فإنـه ليـس مـن اـدي كثـيراً 

إيجاد صك يصدق عليه على نطاق واسع ولا يحقق الغرض المطلوب منه بتوفير اليقين. 

واســتطرد قــائلاً إنــه، لذلــك، يقــترح أن ينــص علــى أن حقــوق المديــن هـــي  -٦
الحقـوق المتاحـة لـه بموجـب قـانون العقـد الأصلـي أو، إذا كـان ذلـك غـير ممكـــن، فــلا ينبغــي 

إخضاع المادة ٢٤ لخيار عدم تقيد من جانب الدول. 

الرئيـس: لاحـظ عـدم وجـود تعليقـات، قـائلاً إنـه يفـترض أن اللجنـة أحـــاطت  -٧
علماً باقتراح المراقب عن الرابطة الدولية لشركات العوملة. 

ثم دعا إلى إبداء التعليقات على اقـتراح الولايـات المتحـدة الرامـي إلى أن تحتـوي  -٨
الفقرة ٣ من المادة ٢٠ على إشارة إلى المادة ١٢. 

السـيد بازينـاس (الأمانـة): قـال إنـه يبـدو أن تلـك الإشـارة ضروريـة لأن المـادة  -٩
١١ تتضمن قاعدة تقضي بصحة إحالـة المسـتحق علـى الرغـم مـن وجـود شـرط عـدم إحالـة، 
والمادة ١٢ تحتوي على قاعدة تقضــي بصحـة إحالـة الحـق الـذي يضمـن المسـتحق علـى الرغـم 
من وجود شرط عدم إحالة. ويمكـن أن يـترك لفريـق الصياغـة إجـراء أي تعديـلات للفقـرة ٣ 

تنتج عن تلك الإشارة. 

السـيد وايتلـي (المملكـة المتحـدة): قـال إن صيغـة الفقـرة ٣ تشـــير إلى الدفــوع  -١٠
وحقـوق المقاصـة الـتي قـد تنشـأ عندمـا تجـري الإحالـة علـى الرغـم مـن وجـود شـرط تعــاقدي 
ـــدت صياغتــها فقــد تكــون هنــاك ظــروف يســري فيــها  يحظرهـا. وبمـا أن المـادة ١١ قـد أعي

مفعول شرط بشأن الإخلال بالاتفاق، وربما ينبغي أن تتناول الفقرة ٣ تلك الحالة أيضاً. 

السيد موران بوفيو (اسبانيا): قـال إن اقـتراح المملكـة المتحـدة ينبغـي أن يحـال  -١١
إلى فريق الصياغة، وكذلك الإشارة التي تقترحها الولايات المتحدة إلى المادة ١٢. 

السـيد ديشـامب (كنـدا): قـــال إنــه بموجــب الفقــرة ٢ مــن المــادة ٢٠ يمكــن  -١٢
للمديـن أن يتمسـك بـأي حـق مقاصـة يكـون متاحـــاً لــه في وقــت تلقــي الإشــعار بالإحالــة. 
والفقـرة ٦ مـن المـادة ١٩، الـتي يبـدو أنـه سـيبقي عليـها، تسـمح للمديـن بـأن يواصـل الســداد 
للمحيـل بعـد أن يكـون المديـن قـد تلقـى إشـعاراً بإحالـة جزئيـة. وينبغـي، منطقيـــاً، أن يكــون 
بوسـع المديـن أيضـاً أن يواصـل التمسـك بحـق المقاصـة حـتى إذا كـان ذلـك الحـق قـد نشـأ بعـد 
الإشـعار. ولذلـك فـإن الفقـرة ٦ مـن المـادة ١٩ والفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٠ متناقضتـان وينبغـــي 

التوفيق بينهما. وبدلاً من ذلك، يمكن حذف الفقرة ٦ من المادة ١٩. 

الرئيــس: ســأل عمــا إن كــان بالوســع أن ينظــر فريــق الصياغــة في اقـــتراحي  -١٣
المملكة المتحدة وكندا، اللذين يبدو أما يتعلقان بالصياغة. 
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السـيد ديشـامب (كنــدا): قــال إن المســألة الــتي أثارهــا ليســت مجــرد مســألة  -١٤
ـــي طريقــة ســداد،  صياغـة. ويتعـين أن يكـون هنـاك اتسـاق مـن حيـث المضمـون. فالمقاصـة ه
والفقـرة ٦ مـن المـادة ١٩ تسـمح للمديـن، في حالـة الإحالـة الجزئيـة، بـأن يدفـع للمحيـل بعــد 
أن يكون المدين قد تلقــى إشـعاراً. بيـد أن الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٠ تنـص علـى تجميـد حقـوق 
ــن ثم فـإن الفقرتـين متناقضتـان، مـن حيـث إن المقاصـة هـي بحكـم تعريفـها طريقـة  المقاصة. وم
سداد. فهل المقصـود هـو أنـه، مـن ناحيـة، يحـق لصـاحب الحسـاب المديـن أن يواصـل السـداد 
للمحيـل بعـد تلقـي إشـعار بإحالـة جزئيـة، ومـن الناحيـة الأخـرى لا يحـق لصـــاحب الحســاب 

المدين الذي يكون في نفس الوضع أن يعاوض؟ 

السيد سالينغر (المراقب عن الرابطة الدولية لشـركات العوملـة): قـال إنـه، مـن  -١٥
الناحية العملية، لا توجد حاجة إلى التوافق بين الفقـرة ٦ مـن المـادة ١٩ والفقـرة ٢ مـن المـادة 
٢٠. فـهناك حـالات عديـدة يوجـه فيـها إشـعار إلى المديـن ـرد التدخـل في حقـــه في المقاصــة 
ويسـتمر فيـها السـداد إلى المحيـل. ويحـدث ذلـك في حالـة ترتيبـات خصـم معينـة. والســـبب في 
أن المديـن يتـاح لـه البديـل المتمثـل في السـداد وتجـاهل الإشـعار بالإحالـة هـو تفـادي اضطــراره 
إلى تكبـد تكـاليف إضافيـة. وليسـت للفقـرة ٢ مـــن المــادة ٢٠ صلــة بــأي تكــاليف إضافيــة، 
ولكنها مجرد مزيـة ضمانيـة للمحـال إليـه ينبغـي إدراجـها حـتى في حالـة الإحالـة الجزئيـة. ففـي 
تلك الحالة يمكن للمدين أن يســتخدم حقـه في المقاصـة إزاء الجـزء غـير المحـال مـن الديـن. وإذا 
ــــلالاً خطـــيراً  سمــح للمديــن بمواصلــة التمســك بالمقاصــة بعــد الإشــعار فيمكــن أن يخــلّ إخ

بالضمان الذي حصل عليه المحال إليه. 

ــال إن المشـكلة هـي أن النـص الراهـن ليـس واضحـاً  السيد ديشامب (كندا): ق -١٦
ـــن في المطالبــة بالمقاصــة تجــاه  فيمـا يتعلـق بمـا للإشـعار بإحالـة جزئيـة مـن آثـار علـى حـق المدي
المحيل، وهو حق يمكن أن ينشأ بعــد الإشـعار. والمسـألة هـي مسـألة تفسـير. وأوضـح أن فهمـه 
هو أن المحاكم يرجح أن تفسر الفقرة ٦ من المـادة ١٩ بأـا اسـتثناء ضمـني مـن الفقـرة ٢ مـن 

المادة ٢٠. 

ــال إنـه يجـد صعوبـة في فـهم النقطـة الـتي  السيد زانكر (المراقب عن أستراليا): ق -١٧
أثارها ممثل كندا، لأنه كـان يعتقـد أن المـادتين ١٩ و ٢٠ تتنـاولان موضوعـين منفصلـين كـل 
الانفصال. وتساءل عما إن كان بالوسـع إيضـاح الإيمـاءة إلى أن المحـاكم ربمـا تفسـر الفقـرة ٦ 

من المادة ١٩ بأا استثناء ضمني من الفقرة ٢ من المادة ٢٠. 

ـــاس (الأمانــة): لفــت الانتبــاه إلى الفقــرة ١٩ مــن تقريــر الفريــق  السـيد بازين -١٨
ـــــال دورتــــه الثالثــــة والعشــــرين  العـــامل المعـــني بالممارســـات التعاقديـــة الدوليـــة عـــن أعم
(A/CN.9/486)، الـتي تشـــير إلى مناقشــة الفريــق العــامل حــول مــا إن كــانت فعاليــة 

الإشـعار بإحالـة جزئيـة ينبغـي أن تعـامل معاملـة مختلفـة للأغـراض المختلفـة. وقــال إنــه جــرى 
الإعـراب عـن رأي مفـاده أـا ينبغـي أن تعـامل بطريقـة واحـدة. غـير أن التقريـر يـرد فيـه بعــد 
ذلك ما يلي: "واعترض على هذا الاقتراح لأنه سـيفضي عـن غـير قصـد إلى تعطيـل ممارسـات 
مفيدة. وأفيد أيضاً بأن مشـروع المـادة ٩ يؤكـد صحـة الإحـالات الجزئيـة وأن مشـروع المـادة 
ـــعارات بالإحــالات الجزئيــة، وأن مشــروع المــادة ١٧ لا يتضمــن أي  ١٨ يؤكـد صحـة الإش
ـــك الفــهم، قــرر الفريــق  شـيء يبطـل صحـة تلـك الإحـالات أو الإشـعارات. واسـتناداً إلى ذل
ـــدة الــتي يلــزم  العـامل أن مسـألة إبـراء ذمـة المديـن في حـال الإحالـة الجزئيـة هـي المسـألة الوحي
تناولهـا، وأن مشـروع المـادة ١٩ الـذي يتنـاول إبـراء ذمـة المديـن هـو المكـان المناسـب في نـــص 

مشروع الاتفاقية الذي ينبغي أن تعالج فيه تلك المسألة." 

واستطرد قائلاً إن على اللجنـة الآن أن تقـرر إمـا أن تؤكـد قـرار الفريـق العـامل  -١٩
أو أن تغيره على ضوء النقطة التي أثارها ممثل كندا. 

ــا): قـال إنـه هـو أيضـاً يـرى أن المـادتين تتنـاولان حـالتين  السيد ستوفليه (فرنس -٢٠
مختلفتـين ولا ينبغـي الربـط بينـهما. وينبغـــي الإبقــاء علــى النصــين ولكــن ينبغــي أن تــورد في 

التعليق آراء الفريق العامل. 

ـــال إنــه يبــدو أن الــرأي الســائد عمومــاً هــو أن النصــين يتنــاولان  الرئيـس: ق -٢١
مسـألتين مختلفتـين وأنـه، بعـد التعليقـات الـتي أبدـا الأمانـة، تكـون النقطـــة الــتي أثارهــا ممثــل 

كندا قد تم بحثها. 

السـيد بازينـاس (الأمانـة): لفـت الانتبـاه إلى تعديـل مقـترح يـرد في الفقــرة ٤١  -٢٢
من مذكرة الأمانة (A/CN.9/491). ففي بعض النظم القضائية، يمكـن أن يفقـد المديـن 
ـــادة ٢٠ لا تمنــح المديــن  أي حـق في المقاصـة إذا كـانت الإحالـة نـافذة المفعـول. ونظـراً لأن الم
حقاً في المقاصة إذا لم يكن يتمتع ـذا الحـق بمقتضـى القـانون المنطبـق خـارج نطـاق الاتفاقيـة، 
فإن المدين قد لا يتمتـع بـأي حـق في المقاصـة في تلـك النظـم القضائيـة. وتفاديـاً لذلـك، يمكـن 
إضافة عبارة: "كما لو لم تكن الإحالة قد أجريـت مطلقـاً" في آخـر الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٠. 

وذلك الاقتراح معروض الآن على اللجنة. 

السيد موران بوفيو (اسبانيا): قال إنه يؤيد تلك الإضافة.  -٢٣

الرئيــس: قــال إنــه يفــترض أن اللجنــة تــود أن تقبــل الإضافــة الــتي تقترحـــها  -٢٤
الأمانة. 

وقد تقرر ذلك.  -٢٥
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واعتمد مشروع المادة ٢٠ بصيغته المعدلة.  -٢٦
 
 

المواد ٢١ و ٢٢ و ٢٣ 
 

اعتمدت مشاريع المواد ٢١ و ٢٢ و ٢٣.  -٢٧
 
 

المادة ٢٤ 
 

السـيد بازينـاس (الأمانـة): قـال إن مشـروع المـادة ٢٤ بشـأن القـــانون المنطبــق  -٢٨
علـى الحقـوق المنازعـة سمـــي في كثــير مــن الأحيــان مفتــاح الاتفاقيــة، لأنــه يتنــاول مشــاكل 
الأولوية في حالة المطالبات المنازعـة. وتنـص الفقـرة ١ (أ) علـى أنـه، فيمـا يتعلـق بحـق مطـالب 
ــه في  منـازع، تخضـع لقـانون الدولـة الـتي يقـع فيـها مقـر المحيـل خصـائص وأوليـة حـق المحـال إلي
المسـتحق المحـال؛كمـا تخضـع لـه خصـــائص وأولويــة حــق المحــال إليــه في العــائدات الــتي هــي 
ـــة فيمــا يتعلــق  مسـتحقات تخضـع إحالتـها لأحكـام الاتفاقيـة. وتتنـاول الفقـرة ١ (ب) الأولوي
بعــائدات معينــة لمســتحقات مثــل الصكــوك القابلــة للتــداول، والأوراق الماليــة، وحســـابات 

الإيداع. وتتناول الفقرة ١ (ج) خصائص حق مطالب منازع في العائدات. 

وتـابع كلامـه قـائلاً إن الفريـق العـامل تمكّـن مـن الاتفـــاق علــى نــص الفقرتــين  -٢٩
الفرعيتـين (ب) و (ج) وقـرر الإبقـاء عليـهما بـين معقوفتــين. وباســتثناء محتمــل هــو القــانون 
ــــل  المنطبــق علــى الأولويــة في حالــة الأوراق الماليــة القابلــة للتــداول، لم يتــم التوصــل إلى ح
موحـد. وبشـأن الودائـع المصرفيـة، اسـتمع الفريـــق العــامل إلى حجــج تؤيــد مكــان الحســاب 
ـــالأوراق الماليــة، يبــدو أن هنــاك توافــق آراء  ومكـان المحيـل. وفي حالـة الأولويـة فيمـا يتعلـق ب
) (ــج  P RIMA) ــج بريمــا آخـذ في الانبثـاق يسـتصوب مكـان الحسـاب (مـا يسـمى
ــن  الوسـيط ذي الصلـة)). وبعـد اجتمـاع الفريـق العـامل. نـاقش الأعضـاء المسـألة مـع خـبراء م
مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخـاص يقومـون بأعمـال بشـأن القـانون المنطبـق علـى التصرفـات 
في الأوراق الماليـة المحفوظـة لـدى وسـيط. وتـرد تلـــك المناقشــات في الفقــرات ٣ إلى ١٩ مــن 
ـــير أن هنــاك مشــكلة تنســيق تنشــأ، وهــي أنــه إذا تضمنــت  الوثيقـة A/CN.9/491. غ
الاتفاقيـة قـاعدة فسـيتعين أن تكـون تلـك القـاعدة متوافقـة مـع النـــص الــذي ســيعتمده مؤتمــر 
لاهـاي في النهايـة. وتتمثـل إحـدى الإمكانيـات في جعـل المـادة ٢٤ نصـاً عامـاً، غـير أن المـــادة 
قـد لا تفسـر علـى ضـوء نــص مؤتمــر لاهــاي، الأمــر الــذي يــؤدي إلى التوصــل إلى نتيجتــين 
A حــذف الفقــرات ١ (أ) إلى (ج)،  /CN.9/491 مختلفتـين. ولذلـك يقـترح في الوثيقـــة
لتصبـح المـادة ٢٦ هـي النـص الرئيسـي المتعلـــق بالعــائدات. واقــترحت الأمانــة أيضــاً، لأجــل 

الوضوح، أن يدرج جوهر مضمون المادة ٢ في تعريف الأولوية الوارد في المادة ٥. 

وتـرد في الوثيقـة A/CN.9/491 مسـائل أخـرى أثـيرت في الفريـق العـامل،  -٣٠
منها تعريف الأولوية فيما يتعلق بالعائدات. 

ولا شـك أن نـص الاتفاقيـة سـيثرى إذا اسـتطاعت اللجنـة أن تتفـق علـى ماهيــة  -٣١
القوانـين الـتي تنطبـق علـى الأولويـة فيمـا يتعلـق بالعـائدات الـتي هـي أوراق ماليـة أو حســابات 

إيداع، ولكن ذلك قد يتعذر بسبب صعوبات في المضمون وفي التنسيق. 

ـــان حريصــاً  السـيد وينشـيب (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة): قـال إن وفـده ك -٣٢
للغايـة علـى أن تكـون هنـاك في المـــادة ٢٤ قــاعدة واســعة النطــاق بشــأن العــائدات، تتنــاول 
الصكوك القابلة للتداول والحسـابات المصرفيـة وحسـابات الأوراق الماليـة، ولكـن علـى الرغـم 
من ذلك فإن الوفد يوافــق الآن، علـى مضـض، علـى أن أفضـل مسـار سـيكون حـذف الفقـرة 
١ (ب) و (ج) للأســباب الــتي أبدــا الأمانــة، وكذلــك لأن الوفــــد يرغـــب في أن تكتمـــل 

الاتفاقية في أقرب وقت ممكن. 

السيد موران بوفيـو (اسـبانيا): قـال إنـه هـو أيضـاً يسـتصوب حـذف المـادة ١  -٣٣
ــادة  (ب) و (ج). والاقتراحـات الأخـرى المقدمـة مـن الأمانـة بشـأن إعـادة صياغـة مشـروع الم

٢٤ مفيدة أيضاً. 

السيد كوبوري (اليابان): قال إنه هو أيضاً يوافق علـى اقـتراح الأمانـة، ولكنـه  -٣٤
ـــها في المــادة ٢٤ لأــا لا ينبغــي أن  يـرى أن خصـائص حـق المحـال إليـه لا ينبغـي أن يشـار إلي
تخضع لقانون الدولـة الـتي يقـع فيـها مقـر المحيـل. وأضـاف أنـه لذلـك يقـترح أن تعـدل العبـارة 
A، بشـأن نـص منقـح للمـــادة ٥ (ز)،  /CN.9/491 المقترحـة في الفقـرة ١٨ مـن الوثيقـة
ليكون نصها كما يلـي: "الأولويـة تعـني حـق شـخص في التمتـع بالأفضليـة علـى حـق مطـالب 

منازع"، مع حذف بقية النص المقترح. 

الســيد بازينــاس (الأمانــة): قــال إن مــن المؤكــد أن الأمانــة لــن تصــر علــــى  -٣٥
اقتراحـها الرامـــي إلى إدمــاج الفقــرة ٢ مــن المــادة ٢٤ في تعريــف الأولويــات. فذلــك مجــرد 
ـــأكد مــن أن  اقـتراح صيـاغي يرمـي إلى تبسـيط صيغـة المـادة ٢٤. ولكـن الأمانـة ترغـب في الت
خصائص حقوق المحال إليه في حالة تنازع الأولويـات تخضـع لقـانون مكـان المحيـل. واسـتدرك 

قائلاً إنه يفهم أنه لا يوجد اعتراض على ذلك النهج. 

ــــب الرئيـــس، شـــرح اقتراحـــات الأمانـــة الـــواردة في الوثيقـــة  وبنــاء علــى طل -٣٦
ـــك  A/CN.9/491، وهــي حــذف الفقــرة ١ (ب) و (ج) مــن المــادة ٢٤، ونتيجــة لذل

يمكن أن يلزم أيضاً حذف المـادة ١ (أ) ��٢. وقـال إنـه عندئـذ سـيقتصر نـص المـادة ٢٤ علـى 
ما يلي: "باستثناء المسـائل الـتي تسـوى في مواضـع أخـرى مـن هـذه الاتفاقيـة، ورهنـاً بالمـادتين 
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٢٥ و ٢٦، تخضع لقانون الدولة التي يقع فيـها مقـر المحيـل، فيمـا يتعلـق بحـق مطـالب منـازع، 
أولوية حق المحال إليه في المستحق المحال." 

وعلاوة على ذلــك، تـود الأمانـة أن تقـترح أن يعـدل اقتراحـها الصيـاغي الـوارد  -٣٧
A، والرامـي إلى أن تـدرج الفقـرة ٢ مـــن المــادة  /CN.9/491 في الفقـرة ١٨ مـن الوثيقـة
٢٤ في تعريـف الأولويـة الـوارد في المـــادة ٥ (ز). والتعديــل هــو حــذف عبــارة "وتحديــد أي 
خطوات ضرورية لجعل الحق فعالاً في مواجهة مطالب منازع". فقـد كـان المقصـود مـن تلـك 
العبارة هو معالجة مسألة الشكل إزاء الأطـراف الثالثـة، وهـي مسـألة يمكـن أن تتناولهـا اللجنـة 

في سياق المناقشة حول الشكل. 

السيد ستوفليه (فرنسا): قـال إنـه يـرى أن مـن اـدي الإبقـاء علـى المـادة ٢٤  -٣٨
A، وهـي:  / CN.9/491 (ب) بصياغتها التي تقترحا الأمانـة في الفقـرة ١٩ مـن الوثيقـة
ـــه في العــائدات الــتي هــي مســتحقات تحكــم إحالتــها هــذه الاتفاقيــة،  "أولويـة حـق محـال إلي
بالنسـبة لحـق مطـالب منـازع"، حـــتى إذا تقــرر حــذف الفقــرة ١ (ب) و (ج) مــن مشــروع 
ـــأن العــائدات أيــاً  المـادة ٢٤ الحـالي، لأن مـن المفيـد أن تكـون هنـاك قـاعدة تنـازع قوانـين بش

كان نوع تلك العائدات. 

السيد وايتلي (المملكة المتحدة): أيد ذلك الرأي. وقـال إنـه يلاحـظ أن الفقـرة  -٣٩
٢ (أ) من المادة ٢٤ تنص على أن مكان المحيل يحـدد مـا إن كـان الحـق حقـاً شـخصياً أم حـق 
ملكية. ويرى وفده أن مكان المحيل يمكن أن يحـدد مـا إن كـان المحيـل قـد نقـل الحـق ولكـن لا 
يمكـن أن يحـدد مـا إن كـان للمحيـل حـق شـــخصي أم حــق ملكيــة في المقــام الأول. وكلمــة 
"is" الإنكليزية الواردة في النص (تقابلها كلمـة "كـان" في النـص العـربي) هـي كلمـة مفرطـة 

الاتساع قليلاً في نطاقها. وأضاف أنه لذلك يؤيد اقتراح ممثل اليابان في ذلك الصدد. 

السيد بازيناس (الأمانـة): قـال إن الاعـتراض ليـس علـى نقـل جوهـر مضمـون  -٤٠
الفقرة ٢ إلى تعريف الأولوية، بل هو على مضمون الفقرة ٢ (أ) بصيغتها الراهنة. 

السيدة والش (كندا): قالت إا تؤيــد الصيغـة الـتي تقترحـها الأمانـة في الفقـرة  -٤١
١٩ مـن الوثيقـة A/CN.9/491 وتوافـق علـى اقـتراح الأمانـة الرامـي إلى حـــذف الفقــرة 
ـــدو أن  (ب) مـن ذلـك الاقـتراح، لأنـه بعـد حـذف الفقرتـين ١ (ب) و (ج) مـن المـادة ٢٤ يب

الإبقاء على الفقرة (ب) سيعقّد الأمور دون أن يضيف قيمة كبيرة. 

ــها قائلـة إـا تؤيـد أيضـاً حـذف الإشـارة الـواردة في الفقـرة ١  ومضت في كلام -٤٢
(أ) ��٢ مـن المـادة ٢٤ إلى القـانون الـذي يحكـم "خصـائص" حـق المحـال إليـه. وأضـــافت أــا 
تفهم الصيغة الحالية، التي تتحدث عن اختيـار القـانون فيمـا يتعلـق ب "خصـائص وأوليـة حـق 

المحال إليه"، بأـا تطـرح مسـألتين منفصلتـين تتعلقـان باختيـار القـانون. وأوضحـت أن وفدهـا 
كـان يفـترض دائمـاً أن تحديـــد خصــائص الحــق، الــوارد في الفقــرة ٢ الراهنــة، لا ينطبــق إلا 
حيثما تكون خصائص الحق جزءاً من تحليل الأولويـة، وأنـه سـيتعين أن تبـت المحكمـة فيمـا إن 
كانت لحق المحال إليه أولوية. ولعمل ذلـك، سـيتعين علـى المحكمـة أن تقـرر مـا إن كـان الحـق 
حقاً شخصياً أم حـق ملكيـة. ولذلـك يؤيـد وفدهـا حـذف عبـارة "خصـائص". وينبغـي أيضـاً 
أن يوضح أن الخصائص لا تتصل بـالموضوع إلا باعتبارهـا عنصـراً مـن عنـاصر تحليـل الأولويـة 

وليس لغرض مستقل آخر. 

السيـد بازينـاس (الأمانـة): اسـتجابة لطلـب الرئيـس تقـديم توضيـح، قـال إنــه،  -٤٣
بفضل مرونة موقف الوفود، ولا سيما وفد الولايـات المتحـدة، قطعـت اللجنـة أشـواطاً طويلـة 
صوب التوصل إلى اتفاق بشأن المادة ٢٤. أمـا المسـائل المتبقيـة، بمـا فيـها اتخـاذ قـرار حـول مـا 
إن كان ينبغي إدراج الحكم الــوارد في الفقـرة ١ (ب)، واتخـاذ قـرار بشـأن خصـائص وأولويـة 
ــال إليـه في العـائدات الـتي هـي مسـتحقات، فـهي مسـائل ذات أهميـة ثانويـة. وقـد أيـد  حق المح
ــــه ســـيكون مفيـــداً لأن العـــائدات يمكـــن أن تكـــون  وفــدان إدراج ذلــك الحكــم، بحجــة أن
مســتحقات تحكمــها الاتفاقيــة. وقــد كــان رأي الأمانــة في البدايــة هــو أن أكــثر العـــائدات 
استشـكالاً هـــي الحســابات المصرفيــة والأوراق الماليــة والصكــوك القابلــة للتــداول. وبغيــاب 
القاعدة الواردة في الفقرة ١ (ب)، ستكون القـاعدة المتبقيـة الوحيـدة هـي القـاعدة الـواردة في 

المادة ٢٦. 

واسـتطرد قـائلاً إن ممثلـة كنـــدا لم تجــد قيمــة للفقــرة ١ (أ) ��٢. وربمــا تكــون  -٤٤
مسـألة الأولويـة في العـائدات الـتي هـي مسـتحقات تخضـــع إحالتــها للاتفاقيــة مســألة تتناولهــا 

المادة ٢٦، ويمكن أن يتخذ بشأا قرار عندما تشرع اللجنة في مناقشة تلك المادة. 

ومضــى في حديثــه قــائلاً إن الأمانــة تعتــبر اقتراحــها بشــأن الفقــرة ٢ اقتراحـــاً  -٤٥
ـــة. وقــد قــالت ممثلــة كنــدا إن  صياغيـاً، ولـن تصـر عليـه. وهـو علـى أيـة حـال مسـألة منفصل
خصـائص حـق المحـال إليـه في حالـة تنـازع الأولويـات ينبغـي أن تخضـع لقـانون مكــان المحيــل. 
وهـذا منصـوص عليـه في الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٤، بصيغتـها الحاليـة، ويتجلـى أيضـاً في اقــتراح 
ــة. وـذا المعـنى، لـن يتغـير المضمـون؛ غـير  الأمانة الرامي إلى إدراج الفقرة ٢ في تعريف الأولوي
ـــها الحاليــة،  أن وفديـن علـى الأقـل اعترضـا علـى مضمـون الفقـرة ٢ (أ) مـن المـادة ٢٤ بصيغت

وهذه مسألة قد ترغب الأمانة في أن تبت فيها. 

السيد موران بوفيو (اسبانيا): قـال إنـه يوافـق علـى بعـض النقـاط الـتي ذكرـا  -٤٦
ـــادة ٢٦. ويبــدو أن مــن  الأمانـة. وسـيكون الأفضـل إدمـاج القـاعدة الخاصـة بالعـائدات في الم
ـــرة ٢ مــن المــادة ٢٤ إلى تعريــف الأولويــة. ويــرى الوفــد أن الصيغــة  الملائـم أيضـاً نقـل الفق
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A يمكــن الإبقــاء عليــها ولكــن مــع  /CN.9/491 المقترحـة في الفقـــرة ١٩ مــن الوثيقــة
إدراجها في المادة ٢٦. واستدرك قائلاً إنه ليــس متـأكداً ممـا إن كـان ذلـك ضروريـاً، ويـود أن 

يسمع رأي الآخرين في ذلك الصدد. 

 
 

علقت الجلسة الساعة ١٦/٢٠ واستؤنفت الساعة ١٦/٤٠ 

 

السـيد وايتلـي (المملكـة المتحـدة): قـال إن وفـده يـرى أن نـص مشـروع المــادة  -٤٧
A، ينبغي أن يـدرج  / CN.9/491 ٢٤ (ب)، بصيغته المقترحة في الفقرة ١٩ من الوثيقة

في مكان ما في الاتفاقية. 

الرئيس: دعا إلى إبداء التعليقات على اقتراح الأمانـة الرامـي إلى نقـل الفقـرة ٢  -٤٨
من المادة ٢٤ إلى المادة ٥ وإعادة صياغة تلك الفقرة. 

ــتراح،  السـيد وينشـيب (الولايـات المتحـدة): أيـد اقـتراح الأمانـة. وقـال إن الاق -٤٩
بوجـه عـام، سـيعالج الشـاغل الـذي أعـرب عنـه الوفـد الكنـــدي، لأنــه ســيكون مــن الواضــح 
عندئذ أن المسائل التي يشار إليها حالياً بعبــارة "خصـائص" لـن ينظـر فيـها إلا لغـرض البـت في 
الأولوية على مطالب منازع. وينبغـي تعديـل المـادة ٥ (ز) علـى النحـو المقـترح في الفقـرة ١٨ 

من الوثيقة A/CN.9/491. ويمكن عندئذ حذف الفقرة ٢ من المادة ٢٤. 

ـــه جــرى  السـيد زانكـر (المراقـب عـن أسـتراليا): طلـب توضيحـاً. واسـتذكر أن -٥٠
ـــال إليــه لا ينبغــي أن تخضــع لقــانون مكــان  الإعـراب عـن رأي مفـاده أن خصـائص حـق المح
المحيل، متسائلاً عما إن كانت الفقرة ٢ من المـادة ٢٤، الـتي لا يبـدو أـا تعريـف، سـتجد لهـا 

مكاناً مناسباً في المادة ٥. 

السيد بازيناس (الأمانة): أكد أن الاقـتراح هـو أن يكـون نـص مشـروع المـادة  -٥١
A، علــى أن ينظــر في  / CN.9/491 ـــوارد في الفقــرة ١٩ مــن الوثيقــة ٢٤ هـو النـص ال

الفقرة الفرعية (ب) من ذلك النص في سياق المادة ٢٦. 

وتابع كلامه قـائلاً إنـه تبقـى مسـألة الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٤، الـتي يتعـين البـت  -٥٢
ــد المكـان هـو مسـألة صياغيـة، ولكـن يتعـين علـى اللجنـة أن  في مسألتين بشأا. وقال إن تحدي
ـــل  تقـرر أولاً إمـا أن تؤكـد القـاعدة الـواردة في الفقـرة ٢ بصيغتـها الراهنـة أو، كمـا اقـترح ممث
اليابان، أن تحذف تلك الفقرة على أســاس أن مسـألة مـا إن كـان الحـق حقـاً شـخصياً أم حـق 

ملكية أو ما إن كان ضماناً للمديونية أم لالتزام آخر هي مسألة لا صلة لها بالأولوية. 

وذكّــر بأســــباب إدراج الفقـــرة ٢ في المـــادة ٢٤ وأســـباب جميـــع الإشـــارات  -٥٣
الـواردة في تلـك المـادة إلى خصـائص الحـق. فقـال إن قـاعدة الأولويـة الـــتي يتعــين بموجبــها أن 
يدفـع أولاً إلى شـــخص مــا يمكــن جــداً، إذا طبقــت في ولايــة قضائيــة لا تعــرف فيــها تلــك 
الأولوية، أن تعني أن الأولوية ليست لها أي قيمـة، لأن مسـألة وجـود حـق ملكيـة هـي مسـألة 
لا يجـري تناولهـا في تلـك الولايـة القضائيـة. وإذا كـان للمحـال إليـــه حــق شــخصي، بموجــب 
ذلك القانون، فيمكـن في حالـة الإعسـار أن لا يحصـل المحـال إليـه ذو الأولويـة علـى أي شـيء 
في النهايـة. وهـــذا هــو الســبب في أن الفريــق العــامل اعتــبر أن مــن الضــروري تعزيــز معــنى 
الأولويـة. ولم يتمكـن الفريـق العـامل مـن الاتفـاق علـى مـا إن كـان حـق المحـال إليـه هـو حــق 
ـــك الحــق ينبغــي أن يخضــع لقــانون  ملكيـة أم حقـاً شـخصياً، ولكـن الفريـق اتفـق علـى أن ذل

الولاية القضائية للمحيل. 

ــاً  واسترسـل قـائلاً إنـه في دورة الفريـق العـامل الأخـيرة قضـى فريـق الصياغـة وقت -٥٤
طويـلاً في محاولـة معالجـة النقطـة الـتي أثارـا ممثلـة كنـدا. ومـن الضـروري قصـر مسـألة مـــا إن 
ـــة علــى ســياق تنــازع أولويــات، حيــث يكــون مــن  كـان الحـق حقـاً شـخصياً أم حـق ملكي
ـــا في  الضـروري البـت في الأولويـة. وهـذا هـو السـبب في أن مسـألة الخصـائص لا يجـري تناوله

الفقرة ١ (أ) ��١ من المادة ٢٤ إلا فيما يتعلق بحق مطالب منازع. 

وأوضح أنه لا يـزال يتعـين علـى اللجنـة أن تقـرر مـا إن كـانت تؤكـد أن المـادة  -٥٥
٢٤ كــانت صحيحــة في إخضــــاع كـــل مـــن الأولويـــة وخاصيـــة الحـــق، في حالـــة تنـــازع 
الأولويـات، لقـانون مكـان المحيـل وإذا أكـدت اللجنـة ذلـك القـرار الخـاص بالسياســـة والــذي 
ـــتي أبدــا الأمانــة بشــأن  اتخـذه الفريـق العـامل فيمكـن عندئـذ أن تنظـر في النقطـة الصياغيـة ال
ـــبر الأمانــة تلــك المســألة مســألة  تحديـد المكـان الـذي تـدرج فيـه تلـك القـاعدة. وفي حـين تعت
ـــا  ثانويـة فـإن نـص المـادة ٢٤ سـيكون أفضـل إذا اعتمـد الاقـتراح، وسـتفهم النقطـة الـتي أثار
ممثلة كندا فهماً أفضل إذا كانت الطبيعـة القانونيـة للحـق جـزءاً مـن تعريـف الأولويـة. وفضـلاً 

عن ذلك فقد اتبع ج مماثل في نص مؤتمر لاهاي. 

السـيدة والـش (كنـدا): قـالت إـا، في حـين تؤيـد تبسـيط المـادة ٢٤، لا تــرى  -٥٦
أن المادة ٥ هي بالضرورة أفضل مكان لإدراج صيغة تلك المادة فيه. 

ـــا تكــون  واسـتطردت قائلـة إن اللجنـة قـررت أن مسـألة خصـائص الحـق، عندم -٥٧
تلـك الخصـائص ذات صلـة بـالبت في الأولويـة، ينبغـي أيضـاً أن تخضـع لقـانون مكـــان المحيــل. 
وأضافت أن وفدها يفضــل التعبـير عـن الفكـرة بتلـك الطريقـة، بـدلاً مـن التعبـير عنـها بطريقـة 
غير مباشرة من خلال تعريف الأولويــة، ويقـترح الوفـد اتبـاع ـج ممـاثل للنـهج المتبـع في نـص 
مؤتمـر لاهـاي، الـذي يـرد فيـه أن القـانون الـذي يحكـم الأولويـة ينطبـق أيضـاً علـــى خصــائص 
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ومـدى الحـق حيثمـا تكــون تلــك الخصــائص ذات صلــة بــالبت في الأولويــة، ويســرد قائمــة 
بالمسائل المعنية. 

ـــات المتحــدة وكنــدا والمملكــة المتحــدة  الرئيـس: اقـترح أن تجتمـع وفـود الولاي -٥٨
وأستراليا وأي وفود مهتمة أخرى للتوصل إلى نص. 

ـــة): قــال إنــه إذا كــانت اللجنــة لا ترغــب في اعتمــاد  السـيد بازينـاس (الأمان -٥٩
اقـتراح الأمانـة فسـيكون البديـل هـو حـذف الفقـرة ٢ وأن يـدرج في المـادة ٢٤ النـص التـــالي: 
"فيما يتعلق بحق مطالب منازع، يخضـع لقـانون الدولـة الـتي يقـع فيـها مقـر المحيـل مـا إن كـان 
ذلك الحق حقاً شـخصياً أم حـق ملكيـة، ومـا إن كـان ضمانـاً لمديونيـة أو لالـتزام آخـر أم لا، 
وأولوية حق المحال إليه في العائدات"ـ وهذا سـرد للمسـائل المنفصلـة، كمـا هـو الحـال في نـص 

مؤتمر لاهاي. 

السـيدة والـش (كنـدا): قـالت إن اقـتراح وفدهـا لم يكـن مطابقـــاً علــى وجــه  -٦٠
ــه الأمانـة. فوفدهـا يحـرص علـى عـدم معاملـة مسـألة القـانون الـذي  الدقة للملخص الذي قدمت
يحكم طبيعة الحق كمسألة منفصلة. فتلك المسـائل لا صلـة لهـا بـالموضوع إلا في سـياق تنـازع 
الأولويات، واقتراح سردها جميعـها في مكـان منفصـل لـن يلـبي شـواغل وفدهـا. وإذا لم يكـن 
هنـاك اهتمـــام بمحاولــة التوصــل إلى شــكل صيــاغي أوضــح فــإن وفدهــا ســيفضل الصياغــة 
A، بـدلاً مـن آخـر اقـتراح تقدمـت بــه  /CN.9/491 المقترحـة في الفقـرة ١٨ مـن الوثيقـة

الأمانة. 

ــــة): أشــار إلى أن الفقرتيـــن ١ (أ) و٢ مــن المــادة ٢٤  السـيد بازينـاس (الأمان -٦١
ليسـتا مدرجتـين بـين معقوفتـين. وقـال إن الفريـق العـامل نظـر في شـواغل كنـدا واتفـــق علــى 
ذينـك النصـين. وقـد اعتمـد الفريـــق العــامل الفقرتــين ١ (أ) و٢ مــن المــادة ٢٤، بتــأييد مــن 
كندا. وعليه فإن مضمون النـص محسـوم. غـير أنـه يبـدو الآن أن مضمـون الفقرتـين ١ (أ) و٢ 

من المادة ٢٤ ليس مقبولاً. 

ـــص الأمانــة  السـيد مـوران بوفيـو (اسـبانيا): اقـترح أن يعتمـد فريـق الصياغـة ن -٦٢
A، مــع أي  / CN.9/491 ـائي، بصيغتـه المقترحـــة في الفقــرة ١٨ مــن الوثيقــة بشـكل

اقتراحات بإدخال تغييرات صياغية، ومع إشارة إلى مشروع المادة ٥. 

السـيد وايتلـي (المملكـة المتحـدة): قـال إنـــه جــرى الإيمــاء إلى أن وجهــة نظــر  -٦٣
وفده تختلف عن وجهة نظر كندا، ولكن الحال ليسـت كذلـك. وأضـاف أنـه يتفـق أيضـاً مـع 
ممثل اسبانيا على أن المسألة هي أساساً مسألة صياغة وأن اللجنـة اتفقـت علـى النقطـة المتعلقـة 

بالمضمون. 

ولاحـظ أنـه علـى الرغـم مـن أن الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٤ ليســـت مدرجــة بــين  -٦٤
معقوفتين فقد اعتمدت بشـيء مـن العجلـة في آخـر يـوم مـن أيـام دورة اللجنـة، ولذلـك فربمـا 
تستحق المزيد من النظـر، رهنـاً بتعليقـات ممثلـة كنـدا. وبـدلاً مـن ذلـك، يمكـن أن ينظـر فريـق 
A وأن يعيـد صياغتـه  / CN.9/491 الصياغـة في النـص الـوارد في الفقـرة ١٨ مـن الوثيقـة

بحسب الاقتضاء لكي تنظر فيه اللجنة في جلستها التالية. 

السيد فرانكين (ألمانيـا): قـال إن الحـل الـذي اعتمدتـه اللجنـة لتعريـف المقـر لا  -٦٥
يبعـث علـى الكثـير مـن الرضـا. فالمصـارف في العديـد مـن البلـدان تتعـامل مـــن خــلال فــروع 
ليست مستقلة، وسيكون تعريف المقر، الـذي يشـير إلى الإدارة المركزيـة، غـير كـافٍ في تلـك 
الحالات. وفي حالة محيل يســتخدم عـائدات مسـتحق لشـراء أسـهم تـودع في حسـاب مصـرفي 
ـــات المتحــدة ثم ترهــن للمصــرف مــن أجــل تقــديم قــرض،  لـدى فـرع أحـد مصـارف الولاي
سـيتعين أن ينطبـق قـانون الولايـات المتحـدة حـتى إذا كـان الفـرع في ألمانيـــا. وبموجــب قــانون 
الولايـات المتحـدة، سـيكون للمحـال إليـه حـق ملكيـة في العـــائدات الناشــئة عــن الســداد، في 
حـين أن أي مصـرف ألمـاني يعـالج نفـس الحالـة لـن يمنـح المحـال إليـه أي حقـــوق في العــائدات. 
واختتـم كلامـه قـائلاً إنـه، في حـــين لا يعــتزم تقــديم اقــتراح في تلــك المرحلــة، يرغــب في أن 

يعرف ما إن كان تعريف المقر قد تم حسمه أم سيعاد النظر فيه. 

السيد موران بوفيو (اسبانيا): تحدث عن النقطة التي أثارهـا ممثـل ألمانيـا، فقـال  -٦٦
إن اللجنة لا ينبغي أن تعيد فتح باب النقـاش حـول المسـائل الـتي سـويت في الفريـق العـامل في 
الدورة الأخيرة. ولا ينبغـي للجنـة أن تعيـد النظـر في مسـألة المقـر دون وجـود اقـتراح بديـل لا 

يمكن إغفاله. 

ـــتي أثارهــا ممثــل ألمانيــا يمكــن بحثــها في  الرئيـس: قـال إنـه لا يـرى أن النقطـة ال -٦٧
المرحلة الراهنة. 

ـــال إن اللجنــة يجــب أن تقــرر مــا إن كــانت أي  السـيد بازينـاس (الأمانـة): ق -٦٨
ـــيرات تتعلــق بالسياســات،  اقتراحـات ترمـي إلى إدخـال تغيـيرات هـي تغيـيرات صياغيـة أم تغي
لأن مهمة فريق الصياغة هـي مجـرد إجـراء تغيـيرات تحريريـة طفيفـة ومواءمـة النـص في اللغـات 
الأخرى، وليست البدء مجـدداً مـن لا شـيء. وتبعـاً لذلـك فـإن الأمانـة سيسـعدها أن تسـحب 
اقتراحـها الصيـاغي المتعلـق بالمـادة ٢٤، مـع الإبقـاء علـى النـص الـــوارد في المــادة ١ (أ) ��١ و 

��٢ من المادة ٢٤. 

الرئيس: قال إن فريق الصياغـة سـيجتمع بعـد ظـهر ذلـك اليـوم لإعـداد اقـتراح  -٦٩
بشأن صياغة الفقرة وتغيير مكاا. وقد أرسـيت المعايـير، ولـن تعـود اللجنـة إلى بحـث المسـائل 

المتعلقة بالمضمون إلا إذا قررت ذلك. 
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ــتوفليه (فرنسـا): قـال إن النقطـة الـتي أثارهـا ممثـل ألمانيـا ليسـت نقطـة  السيد س -٧٠
صغرى. وينبغي أن يعيد الفريق العامل بحث المسألة في مرحلة ما. 

السـيد ديشـامب (كنـدا): أشـار إلى أن المشـكلة الـتي طرحــها ممثــل ألمانيــا لــن  -٧١
تنشـأ، لأن اللجنـة قـررت حـذف الحكـم الـذي يقضـي بـأن قـانون دولـة المحيـل يحكـــم أولويــة 

الحقوق في العائدات. 

واستطرد قائلاً إن وفـده لا يعـترض علـى مضمـون النـص الـذي تقترحـه الأمانـة  -٧٢
A، ولكـن فقـط يشـعر بـأن المسـائل الـتي تقـترح  /CN.9/491 في الفقـرة ١٨ مـن الوثيقـة
الأمانة إضافتها إلى تعريف الأولويـة ينبغـي أن لا تخضـع لقـانون مكـان المحيـل إلا بقـدر صلتـها 
بتعريــف الأولويــة. وإذا كــان ذلــك ســيتطلب مناقشــة تحريريــة مفرطــة الطــول فــإن وفـــده 

سيفضل كثيراً أن يوافق على اقتراح الأمانة بدلاً من الإبقاء على الفقرة ٢ من المادة ٢٤. 

السـيدة مـاكميلان (المملكـة المتحـدة): قـالت إن وفدهـا يفضــل عــدم مناقشــة  -٧٣
مسـألة المقـر في الوقـت الراهـن. وفـهم الوفـد هـو أن اللجنـة ترغـب في حــذف الفقــرة ٢ مــن 
 A / CN.9/491 المـادة ٢٤ وقبـــول اقــتراح الأمانــة الــوارد في الفقــرة ١٨ مــن الوثيقــة
كأسـاس لتعريـف الأولويـة. وفـهم الوفـد هـو أن اللجنـة ترغـب في حـذف عبـارة "خصــائص" 
عند استنساخ الشكل الأقصر للمادة ٢٤، الذي لـن يشـتمل إلا علـى النـص الـوارد في الفقـرة 

١ (أ) ��١ من المادة ٢٤. 

ــا  السـيد دويـل (المراقـب عـن ايرلنـدا): قـال إنـه يؤيـد تصـور المملكـة المتحـدة لم -٧٤
ـــع ممثــل ألمانيــا: فقــد حســمت  تقـرر بشـأن المـادة ٢٤. غـير أنـه يتفـق، حـول مسـألة المقـر، م

المسألة في الدورة الأخيرة للجنة، ولا ينبغي أن يعاد فتح باب النقاش حولها في أي مرحلة. 

السيد دوكاروا (المراقب عن الاتحـاد المصـرفي الأوروبي): قـال إنـه لا يسـعه أن  -٧٥
يؤيـد آراء ممثلـي اسـبانيا وايرلنـدا. فـالمقر هـو نقطـة هامـة للغايـة ولا تتعلـق بالعـائدات وحدهــا 
بل لها نطاق أكثر عمومية. وهي ــم المصـارف المركزيـة كمـا ـم المصـارف التجاريـة. وربمـا 
لا تكون الجلسة الراهنة هي الوقت الملائم لبحـث تلـك المسـألة، ولكنـه يـأمل كثـيراً أن يتسـنى 

إجراء مناقشة جديدة لتلك المسألة الهامة قبل اية الدورة. 

الرئيس: قال إن اللجنة ستواصل في جلستها التاليـة دراسـة نـص الاتفاقيـة حـتى  -٧٦
المادة ٤٧، قبل أن تعود إلى تناول أي نقاط عالقة. 

وأضـــاف أنـــه ســـيفترض، إذا لم يســـمع أي اعـــتراض، أن الفقـــرة ١ (أ) ��٢  -٧٧
و(ب) و(ج) ستحــذف؛ وأن الفقــرة ١ (أ) ��٢ سـينظر في إدراجـها في مشـروع المـــادة ٢٦؛ 

وأن مضمون الفقرة ٢ سيدرج في مشروع المادة ٥ (ز). 

وعلى أساس هذا الفهم، اعتمد مشروع المادة ٢٤ ومشروع المادة ٥ (ز).  -٧٨

 
 

رفعت الجلسة الساعة ١٧/٤٥ 

 


